
RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

407 

 2020-04العدد ، 11المجلد 
(بين متطلبات العدالة  ةالمحكمة الجنائية الدولي أمام ةالدوليفي الجرائم  التحقيق إجراءات"شعلال رفيق،

  .421-407ص ص.  ،وقيود الممارسة) "
 

P-ISSN : 1702-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

 
  
  

  

ة الدول أمام ةالدولفي الجرائم  التحقی إجراءات مة الجنائ   ةالمح
ات العدالة وقیود الممارسة)  (بین متطل

 

 )1(شعلال رفی
توراه )1( ة ،طالب د اس ة الحقوق والعلوم الس مخبر  ،ل

حث ة، ال ة القاعدة القانون ة حول فعل  06000، جامعة بجا
ة  .الجزائر، بجا

 rafik.challal@outlook.fr: يالبرد الإلكترون

 : الملخص
ة الدول تمر مة الجنائ ة في المح ة القاعدة القانون ة التي جاء بها النظام  ةفعل م للقواعد القانون عبر التطبی السل

عد الدستور الأساسي لها ة على مستو وفي هذا المقال نتط ،الأساسي والذ  ة القاعدة القانون رق إلى مد فعل
ة. ة الدول مة الجنائ قوم بها المدعي العام في المح   إجراءات التحقی التي 

الرجوع ل حرة  ف ة للمدعي العام في أداء مهامه  مة فنجد أن هنالك استقلال إلى مواد النظام الأساسي للمح
ة من النظام الأساسي للمح 42خاصة المادة  ة الدول ة المدعى العام بوصفه جهازا مة الجنائ د على استقلال التي تؤ

مة، حیث أن منفصلا عن أجهزة المح عد الحصول على ه لكن ذلك یتناقض مع الواقع  ل حرة إلا  مارس مهامه  لا 
ة  .للإذن من طرف الدائرة التمهید   بدء في إجراءات التحقی

ة  : الكلمات المفتاح
مة ال ة، المدعالمح ة الدول ة. يجنائ   العام، مجلس الأمن الدولي، هیئة الأمم المتحدة، القاعدة القانون

  
  
  

  

خ إرسال المقال خ ، 10/11/2020: تار خ نشر، 15/12/2020: المقال قبولتار   31/12/2020: المقال تار
ش المقال ،: لتهم ة الدولالم أمام ةالدولفي الجرائم  التحقی إجراءات" شعلال رفی مة الجنائ ات العدالة وقیود الممارسة)(بین  ةح ، "متطل

حث القانوني ة لل م   .421-407.ص ص، 2020، 04د العد، 11المجلد ، المجلة الأكاد
https: //www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  : المقال متوفر على الرابط التالي
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The Investigating Procedures for International Crimes In Front of 
the International Criminal Court 

(Between Requirements of Justice & Restrictions of Practice) 
Summary: 

The fact that the legal basic in the criminal court passes through the proper 
application of the legal rules that came from the statue which is the basic constitution 
for it. 

By referring to the articles of the statute of the court we find that there is 
independence of the prosecutor in the performance of his duties with complete 
freedom especially article 42 which affirms the independence of the prosecutor to 
describe him as a separate body from the court’s organs but that contradicts the 
reality so that the prosecutor does not exercise his duties only after obtaining 
permission from the pre- trial chamber to start the investigation. 
Keywords: 
International criminal court, prosecutor, united nation security council, United nation 
body, rule. 
 

  
Procédures d’enquêtes sur les crimes internationaux devant la cour 

pénale internationale 
(Entre exigences de l’équité et restrictions de la pratique) 

Résumé: 
L’application correcte de la règle qui a été mentionnée dans le statut de la CPI. 

Selon ce statut, notamment l’article 42, le procureur est indépendant, et il exerce ses 
fonctions d’enquêteur et de collecteur de preuves sur chaque affaire. Toutefois, 
l’indépendance du procureur est remise en cause en ce qu’il doit avoir une 
autorisation délivrée par la chambre préliminaire pour entamer l’enquête sur une 
affaire 
Mots clés : 
Cour pénale internationale, procureur général, chambre préliminaire, règle juridique. 
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  مقدمة

ة لأ وإنّ مرحلة التحقی ه ه السلطة المختصة لتستهل بها الخصومة الجنائ دعو  إجراء تقوم 
ة معروضة على القضاء الجنائي، فالتحقی في ة الدول مة الجنائ ونه هو الجهاز  1المح ه المدعي العام  قوم 

حث والتحر سواء من تلقاء نفسه هنتیجة معلومات وصلت  أوا نتیجة معلومات تلقاه2المختص في ال من  إل
غات وقرارات الإحالة،  او وتبل قوم بجمع الأدّ  بذلك ستعینو ش لة والمعلومات افة الوسائل التي منحت له ف

ة اشرة التحقی من الدائرة التمهید م   .3لتسهیل طلب الإذن 
ما اره من طرف مجلس الأمن  الإحالةتكون  و الحفااعت على السلم والأمن  الجهاز المختص 

عتبر التحقی خطوة أوّ  ة، و ة الدول مة الجنائ ة الدولیین، أو من طرف الدولة طرف في النظام الأساسي للمح ل
مة إذا قبلت اختصاص  لها أما الدول غیر الأطراف فیجوز قبل استكمال إجراءات التقاضي، و للمح م ش تقد

                                                            
ة-1 ة الدّول مة الجنائ مة المعتمد في مؤتمر الأ، النّظام الأساسي للمح مم المتّحدة الدبلوماسي للمفوّضین المعني بإنشاء مح

ة ة دول ل 17بتارخ ، المنعقد في روما، جنائ ة 01دخل حیّز التنفیذ بتارخ ، 1998ة جو ل لغ عدد الدول الأطراف ، 2002 جو و
ه  ة روما بتارخ و و ، دولة123ف سمبر  28قّعت الجزائر على اتّفاق ة الیوم لم ت، 2000د هولغا المعلومات مأخوذة من ، صادق عل

اراالموقع الالكتروني  ة اعت ة الدول مة الجنائ   .2020سبتمبر  01من  للمح
https://asp.icc-
cpi.int/fr_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20st
atute.aspx 

ة على أنه 15المادة  تنص-2 ة الدول مة الجنائ قات من تلقاء نفسه على " :من النّظام الأساسي للمح اشر التحق للمدعي العام أن ی
مةأساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختص  ".اص المح

رة تفسیرة :3    مذ
ع الحالات.  عة له في جم ة وتا ة الدول مة الجنائ ات وسیلة لتطبی نظام روما الأساسي للمح ة وقواعد الإث تعد القواعد الإجرائ

ام النظام م أح تمثل الهدف منها في تدع ات، و ة وقواعد الإث ة بلورة القواعد الإجرائ ام  لتفاد، وقد أولیت العنا اغة أح إعادة ص
ام قدر المستطاع بتكرارها اشرة إلى النظام الأساسي، النظام الأساسي وعدم الق وذلك ، وضمنت القواعد حسب الاقتضاء إشارات م

ه في المادة، الأساسيالعلاقة القائمة بین القواعد والنظام  ل تأكیدأجمن   5و 4وخاصة الفقرتان  51 على النحو المنصوص عل
  منه.
ع الأحوالو غي في جم ات، ن ة وقواعد الإث ام النظام قراءة القواعد الإجرائ ة ورهنا بها الاقتران مع أح مة الجنائ ، الأساسي للمح
ة لا ة المعدة لأ تمس القواعد الإجرائ القواعد الإجرائ ة  ة الدول مة الجنائ ات للمح أ نظام وقواعد الإث ة ولا  مة وطن قانوني  مح

ة . غراضوطني لأ ات -أنظر ألف الإجراءات الوطن ة وقواعد الإث المعلومات مأخوذة من الموقع ، 12ص ، دس، القواعد الإجرائ
سمبر  15في الالكتروني    ، 2020د

https://asp.icc-
cpi.int/fr_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20st
atute.aspx  
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مة بنظر الجرمة امالمح قا لأح ة  الفقرة الثالثة من 12المادة  ، وهذا تطب مة الجنائ النظام الأساسي للمح
ة   .4الدول

ةقوم التحقی و  ع الوقائع والأدّ  بتغط ة جم ة، لة المتعلقة بتحدید المسؤول شمل أدلة الثبوت التي تو الجنائ
ة للمجني علیهم وحقوق المتهمیي الراعأن ی مع ضرورة والنفي، لا من المصالح الشخص تمعن في نتحقی  ، و
ام  ، أح ات المدعي العام في مجال التحقی ة نجد أنها توسع من صلاح ة الدول مة الجنائ النظام الأساسي للمح

تتجعل و  مةه، م ة معلوم مسئولا، 5صفته جهازا مستقلا منفصلا عن أجهزة المح  اتعن تلقي الإحالات وأ
ة موثقة  معن وقوع جرائم دول   .6ةتدخل في اختصاص المح

ة  ة الدول مة الجنائ ات الممنوحة للمدعي العام على ضوء النظام الأساسي للمح العودة إلى الصلاح و
ل ة على الجرائم التي ارتكبت منذ دخولها حیز النفاذ منذ جو مة تمارس ولایتها القضائ وهو  ،2002ة فإن المح

ه ة  11المادة  ما نصت عل مة الجنائ ة و من النظام الأساسي للمح اللتان تطرقتا إلى  24و 22المادتین الدول
ما المادة  ا  24التطبی الزمني للنظام الأساسي ولاس ة أ شخص جنائ التي تنص على أنه لا یجوز معاق
  .7موجب النظام الأساسي على سلوك ساب لنفاذه

ة مة الجنائ اختلاف طرق الإحالة إلى المح م8و ذلك نظرا للدور العام الذ  ثله المدعي العام الذ ، و
) سوف یؤد بنا إلى طرح  القانون  قابله في ة الداخلي (قاضي التحقی ال ة القاعدة ا: ما مد فةالتالالإش عل
ة طة بإجراء  القانون ة أمام  في التحقیالمرت ة؟الجرائم الدول ة الدول مة الجنائ   المح

م المو  ة سوف نقوم بتقس ال ة على هذه الإش حثین، وللإجا حث الأول نتناولضوع إلى م ع  في الم توس
ة  ة الدول مة الجنائ حث الثاني نتطرق نطاق التحقی في الجرائم الداخلة في اختصاص المح إلى تقیید ثم في الم

  الجرائم. هذه التحقی فيسلطات المدعي العام في 
                                                            

ة على  12/3 المادةتنص 4 ة الدول مة الجنائ ان قبول دولة غیر طرف في هذا النظام إ«أنه: من النظام الأساسي للمح ذا 
مة، 2موجب الفقرة الأساسي لازماً  موجب إعلان یودع لد مسجل المح مة ، جاز لتلك الدولة  أن تقبل ممارسة المح

حث الجرمة قید ال ما یتعل  اب ، اختصاصها ف مة دون أ تأخیر أو استثناء وفقاً لل   ."9وتتعاون الدولة القابلة مع المح
امه من النظام الأساسي لل 54/3تنص المادة ، في هذا الإطار5 عها المدعي العام أثناء ق ة التي یت مة على الشرو الأساس مح

ة.   التحقی في الجرائم الدول
د المادة  ما تؤ ة على استقلال 1/  42و ة الدول مة الجنائ مة  ةمن النظام الأساسي للمح تب المدعي عن أجهزة المح عمل م

ة. ة الدول  الجنائ
مة الج، یدا نجیب حمدقراجع 6 ةالمح ة الدول ة: نحو العدالة الجنائ ة الدول ة، نائ ص ، 2006، بیروت، منشورات الحلبي الحقوق

114.  
ة. 24و 22، 11واد المنظر أ7 ة الدول مة الجنائ   من النظام الأساسي للمح
ة، راجع بوسماحة نصر الدین 8 ة الدول مة الجنائ ة روما مادة مادة، المح ، الجزائر، للنشر ةومدار ه، الجزء الثاني، شرح اتفاق

  .1ص ، 2008
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حث ة أمام  الأول: الم ع نطاق التحقی في الجرائم الدول ة  مةالمحتوس الجنائ
ة   الدول

ةون  ة الدول مة الجنائ العام،  يمن طرف مجلس الأمن أو من طرف المدع تحرك الدعو أمام المح
مةالالدولة  وأ قى تحرك الدعو مرهون في أكثر من مرّ  ،طرف في النظام الأساسي للمح ة بتدخل مجلس و

مة عند ظهور أ جر  الإحالة إلى المح قوم  ةالأمن الذ  ة الدول مة الجنائ ، مة تدخل ضمن اختصاص المح
ه م الدول غیر الأطراف سوف نتطرق إلى عل ة على أقال ة إحالة جرائم دول ان المطلب ( في النظام الأساسي إم
م دول غیر الأطراف (المطلب في الجرائم )، وسلطة المدعي العام في التحقیالأول ة على أقال   ).الثاني المرتك

  
م الدول غیر الأطراف  الأول:المطلب  ة ارتكبت على أقال ة إحالة جرائم دول ان مةإم   أمام المح

مة في المجتمع الدولي، انة المح ا في تحدید م ة عنصرا أساس قضي  تعد مسألة إحالة الجرائم الدول إذ 
التعاون معهال انظامها الأساسي الدو  ه  ست9لأطراف ف ملزمة إلا في حالة  ، أما الدول غیر الأطراف فهي ل

ضا في إحالة من مجلس الأمن (الفرع الأول) حیث یلعب هذا الأخیر  مة وأ إبرامها لاتفاق أو ترتیب مع المح
سي في إحالة مة (الفرع الثاني). دور رئ الجرائم التي تدخل في اختصاص المح   حالات خاصة 

  
  من طرف دول غیر الأطراف ذاتها الإحالة الفرع الأول:

مانع لم ی   ة، لكن لم  ة إحالة الجرائم الدول ان بین النظام الأساسي التزام الدول غیر الأطراف في إم
موجب المادة  مة، وذلك  ما یخص مسألة التعاون القضائي الدولي مع المح من نظامها  87/5تدخلها ف

م المساعدة على أساس ابرام ترتیب خ10الأساسي اتفاق مع  اص أوالتي تسمح بدعوة دولة غیر طرف لتقد
ة مة الجنائ التعاون في حالة تدخل مجلس الأمن في إحالة حالة11المح ضا ملزمة  ما أن هذه الأخیرة أ  ، و

مة. الجرائم التي تدخل في اختصاص المح   متعلقة 

                                                            
ة على أنهمن النظام الأ 86تنص المادة 9 ة الدول مة الجنائ ام هذا النظام ، "تتعاون الدول الأطراف :ساسي للمح وفقاً لأح

ما تجره، الأساسي مة ف مة، تعاوناً تاماً مع المح قات في الجرائم والمقاضاة علیها، في إطار اختصاص المح  ".من تحق
ة الدمن النظام الأ 87/5تنص المادة 10 مة الجنائ ة على أنه:و ساسي للمح مة أن تدعو أ دولة غیر طرف في هذا " ل للمح

اب على أساس ترتیب خاص أو اتفاق مع هذه الدولة أو على أ  م المساعدة المنصوص علیها في هذا ال النظام الأساسي إلى تقد
 ".أساس مناسب آخر

ة ،عبد الوهاب شیتر 11 ة الدول مة الجنائ ات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمح تو ، صلاح  راهأطروحة لنیل شهادة الد
ة، في العلوم اس ة الحقوق والعلوم الس    110ص ،  2014، جامعة مولود معمر تیز وزو، ل
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موجب میثاق الأمم  قى ملزمة  طلب من الدولة غیر طرف في النظام الأساسي أن ت وعلى هذا الأساس 
ام هذا المیثاق والمتمثلة في المحافظة المتحدة بت مارس دوره وفقا لأح نفیذ القرارات التي یتخذها المجلس لكونه 

  على الأمن والسلم الدولیین.
فرض على الدول غیر الأطراف في حالة عدم ع الإكراهي الذ  ن أن نستنتج أنه هناك الطا م  لذا 

ة الد مة الجنائ النظام الأساسي للمح ةالاعتراف  اته  ،12ول ظهر ذلك بتدخل مجلس الأمن وفرض صلاح و
ع من میثاق الأمم المتحدة. ام الفصل السا   المستمدة أساسا من أح

  
  : الإحالة من طرف مجلس الأمننيالفرع الثا

مهمة المحافظة على السلم والأمن الدولیین، ومنحه سلطات  الأمن میثاق الأمم المتحدة إلى مجلسأسند
ع من میثاق هیئة الأمم 13لشأنواسعة في هذا ا موجب الفصل السا ن لمجلس الأمن أن یتصرف  م ،حیث 
صدر ه إلى المدعى العام حالة المتحدة و موج حیل  أكثر من الجرائم  ارتكب فیها على ما یبدو جرمة أو قرار 

ه المادة5المشار إلیها في المادة  ظام الأساسي التي / ب من الن13 من النظام الأساسي، وهو ما أشارت ال
مة إذا ، حیث جاء فیها:" 14منه5في الجرائم المشار إلیها في المادة  تمارس اختصاصها تنص على أن المح

ع من میثاق الأمم المتحدة حالة إلى المدعي العام یبدو فیها  موجب الفصل السا أحال مجلس الأمن متصرفا 
مة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت "   .15أن جر

                                                            
ة، قلعة جي علي  12 ة الدول مة الجنائ المجلة المصرة ، طار نظام روما الأساسي ومجلس الأمن الدولي في إ العلاقة بین المح

  ،  64العدد ، للقانون الدولي 
 . 100ص ،  2008

مال عبد اللطیف براء13 ة، منذر  ة الدول مة الجنائ  . 53ص،  2008، عمان، دار الحمد، 1 ، النظام القضائي للمح
ة على أن : '  5تنص المادة 14 ة الدول مة الجنائ مة اختصاص في تدخل التي لجرائمامن النظام الأساسي للمح  قتصر المح

مة اختصاص مة، أسره الدولي المجتمع اهتمام موضع خطورة الجرائم أشد على المح  الأساسي النظام هذا موجب وللمح
ة الجرائم في النظر اختصاص  :التال

ادة جرمة )أ( ة؛ الإ  الجماع
ة؛ ضد الجرائم )ب(  الإنسان
 الحرب؛ جرائم )ج(
 '.العدوان مةجر  )د(

ة وفقا لاتفاق روما لعام ، رشید مدوس فلاحال 15 ة تحدید الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدول : مجلس الأمن 1998"آل
ة "، الدولي ة والمحاكم الوطن ة الدول مة الجنائ ة الحقوق ، مجلة الحقوق ، المح ت، ل ، 2003، 02العدد ، 27السنة ، جامعة الكو
 .22ص
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عفيما أن و ع من المیثاق  قا للفصل السا مة قرار مجلس الأمن المتخذ ط  عند إحالة حالة علیها المح
قة لممارسة الاختصاص حث في توفر الشرو المس مة  12في نص المادة  من ال من النظام الأساسي للمح

ة، ة الدول ا دولة طرف  الجنائ ون مرتكب الجرمة أحد رعا شتر أن  في حالة  في النظام الأساسيحیث لا 
مها.   ارتكاب الجرمة على إقل

مة ولا ینتقص من استقلالیتها إن  ع من المیثاق لا یلزم المح موجب الفصل السا تصرف مجلس الأمن 
ما في ذلك مجلس الأمن  ع أجهزتها  المنصوص علیها في النظام الأساسي فالعلاقة بین هیئة الأمم المتحدة بجم

مها اتفاق تعاون حسب المادة من جهة والمح ح  ،   .16من النظام الأساسي 02مة من جهة أخر
  

م دول غیر الأطراف المطلب الثاني: ة على أقال ة تحقی المدعي العام في جرائم مرتك ان   إم
قات حول الجرائم التي  سلطات واسعة في إجراء التحق ة  ة الدول مة الجنائ یتمتع المدعي العام للمح

سوف نتطرق إلى سلطات المدعي العام في إجراء التحقی نظامها الأساسي، ومن خلال هذا المطلب  تدخل في
ه (الفرع الأول)، ه للجمع الأدّلة قبل الشروع في التحقی (الفرع  قبل الشروع ف عتمد عل ذا إلى الوسائل التي  و

  الثاني).
  

هسلطات المدعي العام في إجراء التحقی قبل الفرع الأول:    الشروع ف
قا للشرو   فيالتحقیتتمثل سلطة  التحقی ط اشرها السلطة المختصة  مجموعة من الإجراءات التي ت

حث عن والأوضاع المحددة قانونا قة ، حیث یتم ال جرمة ارتكبت  بخصوصالأدلة وتقدیرها والكشف عن الحق
ام ذلكمحاكمة المدعي علیهم أو  لتقرر عد اتصال ا، 17عدم الق الطرق والتي سب وأن و الدعو  لمدعي العام 

ام عد ق شرع في التحقی  رناها،  م ذ ل جرائم منصوص علیها ه بتقی شأن أ واقعة تش المعلومات المقدمة له 
ةلوفقا  ة الدول مة الجنائ اشرة التحقی  ،لنظام الأساسي للمح م قوم  ه أن وقبل أن  عض یجب عل یتأكد من 

ة  53، وقد أوردت المادة شروع في التحقیلها لازمة لالشرو التي یرا  مة الجنائ من النظام الأساسي للمح
ة   شرطین: 18الدول

  
                                                            

ة 2المادة ر نظأ 16 ة الدول مة الجنائ موجب اتفاق  من النظام الأساسي للمح مة والأمم المتحدة  على" أن تنظم العلاقة بین المح
ة الدول الأطراف في ه ة عنه " النظاماذتعتمده جمع ا مة ن س المح برمه رئ   .الأساسي و

ر محمد عزز17 ة ال، ش مة الجنائ ةالقانون الدولي الإنساني والمح ة، الجزء الثالث، دول ، بیروت، منشورات الحلبي الحقوق
  .133ص ، 2006

ة 2و1/ 53نظر المادة أ18 ة الدول مة الجنائ التحقی من  في لشروعل الشرو اللازمة التي تنص على من النظام الأساسي للمح
 طرف المدعي العام .
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ة إجراء السیر في الدعو      :أولا: استمرار
أن  -أ انت المعلومات المتاحة للمدعي العام توفر أساسا معقولا للاعتقاد  في اختصاص  جرمة تدخلإذا 

مة قد ارتكبت أو یجر    ارتكابها.المح
موجب المادة  -ب ن أن تكون مقبولة  م ة مقبولة أو  انت القض مة. 17إذا   من النظام الأساسي للمح
. -ت ضرورة استمرار التحقی اب تدعوا  ان یر خطورة الجرمة ومصالح المجني علیهم، وأن هناك أس  إذا 

ا: ة أن إجراء التحقی لن یخدم العدا ثان اف للمقاضاة أن یبلغ الدائرة التمهید لة أو أنه لا یوجد أساس 
  سب:

موجب المادة -أ ض أو أمر حضور  اف لطلب إصدار أمر ق   .58عدم وجود أساس قانوني أو واقعي 
موجب المادة  –ب  ة غیر مقبولة  ة. 17أن القض ة الدول مة الجنائ   من النظام الأساسي للمح
ما فیها مد –ج  ع الظروف  عد مراعاة جم   خطورة الجرمة ومصالح المجني علیهم وسن أو اعتلالأنه رأ 

ه الجرمة أو دوره في الجرمة المدعاة أن المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة   .19الشخص المنسوب إل
ا للدائرة  تاب ا  قدم طل عد توصل المدعي العام إلى وجود أساس معقول للشروع في التحقی الابتدائي،  و

ال ة مرفقا  التحقیالتمهید دة التي توصل إلیها للحصول على إذن  عد دراسة 20مواد المؤ الدائرة ، وذلك 
ة ة التمهید ما یجوز لها طلب معلومات إضاف ة،  ل الشرو الإجرائ ، ثم تفصل في 21للطلب إذا استوفى 

الشروع في التحقی الطلب، إما ون ق22الإذن للمدعي العام  لا للمراجعة في ، أو ترفض الإذن له بذلك، لكن  ا
  .23حال طلب أخر للمدعي العام مستندا لوقائع وأدّلة جدیدة تتعل بنفس الحالة

ة بناء على إحالة من قبل دولة طرف أو من تلقاء نفسه    قاته الأول ام المدعي العام بتحق في حالة ق
ع الدول الأطرا وتوصل إلى ، فإنه یخطر جم ة أن هناك أساس معقول للبدء في التحقی ف والدول التي لها ولا

ه 24على الجرائم موضع النظر عد شهر من تلق أنها  ،ذلك الإشعار، و أنها تجر أو  مة  للدولة أن تبلغ المح
ل  ة التي قد تش الأفعال الجنائ ما یتعل  ة ف اها أو مع غیرهم في حدود ولایتها القضائ قاً مع رعا أجرت تحق

                                                            
ر 19  . 195،  2008، عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزع، 1 ، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر، علي یوسف ش
ة، ولد یوسف مولود20 ة الدول مة الجنائ اعة والنشر والتوزع ، بین قانون القوة وقوة القانون  المح ، تیز وزو، دار الأمل للط

 . 88ص،  2013
سیوني21 ة، محمود شرف ال ة الدول مة الجنائ ام :المح ات الإآو  مدخل لدراسة أح دار ، 1، نفاذ الوطني للنظام الأساسي الدوليل

 . 49ص ، 2004، القاهرة، الشروق 
 50ص ، نفسهالمرجع 22
ة 15/5أنظر المادة 23 ة الدول مة الجنائ حول  الإذنالتي تنص على " رفض الدائرة  من النظام الأساسي للمح بإجراء التحقی لا 

ستند إلى م طلب لاح  ام المدعي العام بتقد الحالة ذاتها". دون ق  وقائع وأدلة تتعل 
  .55ص ، المرجع الساب، سیوني محمود شرف24
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المعلومات المقدمة في الإشعار الموجه إلى الدول  التي تكون و  5لمادة جرائم من تلك المشار إلیها في ا متصلة 
ناءً على طلب تلك الدولة یتنازل المدعي العام لها عن التحقی مع هؤلاء الأشخاص ما لم تقرر الدائرة  ،و

التحقی بناءً على طلب المدعي العا ة الإذن    .25مالتمهید
ح للمدعي العام طلب الحصول عل صفة دورة أو إعادة النظر في تنازله و  ى التقدم المحرز في ذلك التحقی 

عد ستة ام  عن التحقی للدولة  ة في الق حت الدولة غیر قادرة أو غیر راغ أشهر من التنازل في حال أص
ة إجر  ،26التحقی رغم تنازل المدعي العام عن إجراء التحقی نه أن یلتمس من الإدارة التمهید م اء ما 

قات اللازمة لحفظ الأدلة إذا وجدت فرصة فردة للحصول  عدم التحق بیر  ان هناك احتمال  على أدلة هامة أو 
ان الحصول على هذه الأدلة في وقت لاح   .27إم

 
  لشروع في التحقی قبل ا جمع المدعي العام للأدلة الفرع الثاني:

ه  لأ دعو معروضة على الأوليإنّ التحقی هو الإجراء  قوم  ة، فالتحقی  ة الدول مة الجنائ المح
ة وتكون الإحالة سواء من طرف  ة الدول مة الجنائ مجرد إحالة جرمة تدخل في اختصاص المح المدعي العام 

الحفا على الأمن والسلم الدولیین أو من طرف الدولةمجلس  ونه الجهاز المختص    .28طرف الأمن 
ة قب عتبر التحقی خطوة أول م  يل إجراءات التقاضي، یتولى المدعو العام قبل الشروع في التحقی تق

شأن إجراء التحقی أو عدم  ة المعلومات لاتخاذ قرار  ، وهذا على ضوء إجرائهالمعلومات المتاحة من حیث جد
ما ینظر في توفر له إنالمعلومات المتاحة  مة،   انت تدل فعلا على أن جرمة داخلة في اختصاص المح

ةشرو  اب التي تثبت أن التحقی یخدم مصلحة العدالة. المقبول   والأس

ما یتعل  ة، یتحق المدعي العام، شرو ف مة، من 17وفقا للمادة المقبول من النظام الأساسي للمح
 ّ ذلك من تحقی أو ملاحقة عدم وجود أ مة، و ارتكاب الجرائم التي تنظر فیها المح ضد الأشخاص المتهمین 

ة في التحقی أو ملاحقة عدم وجود حالة انعدام ال ما یتعل  ،29عدم القدرة على ذلكأو هؤلاء الأشخاص رغ وف
قوم المدعي العام بتوفر أساس معقولب م المعلومات ،  هحالحول الجرائم التي تمت إتقی ا  تها إل ما منطق تقی

ا، تأكد من وقوع هذه الجرائم على نطاق واسع ومن ا وموضوع الجسامةو   .تسامها 

                                                            
ة  يسمن النظام الأسا 18أنظر المادة 25 مة الجنائ ة التيللمح ة لبدء التحقی  الدول المقبول ة المتعلقة  تنص على القرارات الأول

.في   الدعو
شو 26 ة، لیندة معمر  ة الدول مة الجنائ ص  ،2010، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزع، 1، هااتواختصاصئمة الدا المح

252. 
ة. 18/6ة أنظر الماد27 ة الدول مة الجنائ  من النظام الأساسي للمح
ة، حمدأیدا نجیب قراجع 28 ة الدول مة الجنائ ة ،  1، المح   103ص ، 2006المرجع ، لبنان، منشورات الحلبي الحقوق
ة.من ا17أنظر المادة 29 ة الدول مة الجنائ  لنظام الأساسي للمح
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ار التحقی  ، الشر الأساسي الذ یلتزم المدعي العام من التأكد منه قبل العدالة خدمة لمصلحةعد مع
، حیث یتأكد من وجود هذه المصلحة من خلال  االشروع النهائي في التحقی  جسامة الجرم ومصلحة الضحا

ختل ل والتقدیر و ار غیر موضوعي، أ قابل للتأو   ف من شخص إلى آخر.وهو مع
  

حث الثاني: ة الم   تقیید سلطات المدعي العام في التحقی في الجرائم الدول
وجد هناك  ة، و ة الدول مة الجنائ ات أمام المح اتواجه إجراءات التحقی العدید من العق بین دور  ارت

مة والدور الكبیر الذ  يالمدع هالعام للمح ة في مرح تلع هي من فهذه الأخیرة  ،لة التحقیالدائرة التمهید
البدء في التحقی  ة على أعمال المدعو تعطي الإذن  جهة رقا ح بذلك    (المطلب الأول).30العام وقراراته يتص

ام  ة في التحقی الأح ة الدول مة الجنائ ضا المدعي العام للمح ات التي تواجه أ ومن بین العق
حیث تنص على أنه لا یجوز البدء أو المضي في ، الأساسيمن النظام  16المادة المنصوص علیها في 

موجب هذا النظام الأساسي لمدة  عشر شهر بناءً على طلب من مجلس الأمن إلى  12تحقی أو مقاضاة 
مة  موجب المح صدر عنوهذا  جوز  ها استنادا إلىقرار  ع من میثاق الأمم المتحدة و تجدید هذا له الفصل السا

الشرو    ذاتها.الطلب 
ةو  ام  تُمثل الصلاح مقتضى المادة أعلاه من أخطر الثغرات التي شملها أح الممنوحة لمجلس الأمن 

ة  ة لاختصاصها وعلى عمل مة الجنائ ة على ممارسة المح النظام الأساسي، والتي من شأنها أن تُرتب أثاراً سلب
) من النظام الأساسي (المطلب 5ي المادة (سیر إجراءات التحقی المتعلقة بإحد الجرائم المشار إلیها ف

  الثاني).
  
ة  الحصول على إذن العام التزام المدعي الأول:المطلب  قبل الشروع من طرف الدائرة التمهید

ا في التحقی   نهائ
قة، من حیث  ة السا ة الدول ة عن غیره من الأنظمة الجنائ ة الدول مة الجنائ متاز النظام الأساسي للمح

حیث أن دور هذه تضمین ة وتدقی لعمل المدعي العام،  جهة مراق ة  مته دائرة تمهید ه سلطة المقاضاة في مح
ظة الدول  ات المدعي العام وهذا ما أثار حف قید على صلاح الأخیرة خصوصي ومتشعب، والتي تعتبر 

ة، انه فيوهو ما  المعارضة للدور الممنوح للدائرة التمهید عالج إجراءات الحصول هذا المط نحاول تب لب الذ 
الشروع في التحقی (الفرع  ة للإذن  الشروع في التحقی (الفرع الأول) وسلطات الدائرة التمهید على إذن 

  الثاني).
                                                            

ة وخصائصها، یوسف حسن یوسف30 ة الدول مة الجنائ ة، المح ز القومي للإصدارات القانون ص ، 2012سنة ، القاهرة، المر
40.  
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الشروع في التحقی :الفرع الأول   إجراءات الحصول على إذن 
ة للحصول على إذن يقدم المدع تابي إلى الدائرة التمهید الذ  الشروع في التحقی العام طلب 
ه المادة  ة، 15/3نصت عل مة الجنائ إذا استنتج المدعي "والتي تنص على أنه:  من النظام الأساسي للمح

اً للإذن بإجراء تحقی ،العام أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقی ة طل ، قدم إلى الدائرة التمهید
دة یجمعها  ة مواد مؤ أ ة مشفوعاً  ة وفقاً للقواعد الإجرائ جوز للمجني علیهم إجراء مرافعات لد الدائرة التمهید و

ات   ".وقواعد الإث
ن للمدعي العام  م م المعلومات التي و حدد مهلة للمجني علیهم أو الشهود بتقد في هذا الخصوص أن 

ة تاب ع المدعأما إذا تعذر الحصول على الد ،حوزتهم على أن تكون هذه المعلومات  ستط ا  تاب العام  يلیل 
ة. ة أو غیرها من الوسائل الالكترون ة أو المرئ قدم تلك الأدلة عن طر الوسائل السمع   أن 

  
الشروع في التحقی :الفرع الثاني ة في الإذن    سلطات الدائرة التمهید

ة بدور رقابي على السلطة الممنوحة للمدعي العام أعمال وإجراءات أثناء من  ،تقوم الدائرة التمهید
عد الانتهاء من  ،أو أثناء مرحلة التحقی ،الشروع في التحقی إجراءات  وتعد مرجعا للطعن في هذه المرحلةأو 

  :المدعي العام من الدول ومن قبل مجلس الأمن وتتمثل هذه السلطات في مایلي
ة یجوز :أولا ة من المدع للدائرة التمهید العام، ومن المدعى المجني علیهم الذین  يأن تطلب معلومات إضاف

انات، ولها أن ترفض ما تقدموا ح لها أن  سب أن قدموا ب ة  ه، وفي سبیل الحصول على معلومات إضاف
ة من دول أو منظمات إذا عرضت أمامها معلومات  ما لها أن تطلب معلومات إضاف ة،  تعقد جلسة مناس

ة   .31متناقضة لما قدمه للدائرة التمهید
ا ة :ثان افة المعلومات هذه تعقد  لدراسة المعلومات المقدمة إلى الدائرة التمهید الأخیرة جلسة لیدرس قضاؤها 

اب ممارسة الأساس القانوني لللتأكد من صحة  المعروضة أمامها، لمعلومات المقدمة لها، وللتأكد من توافر أس
البدء في ال الإذن  مة لاختصاصها لإصدار قرار  غ المجني علیهم بذلك المح اب وتبل الأس تحقی مشفوعا 

  .القرار
ة طلب المدعو  ة إذا حصل على وقائع  يإذا رفضت الدائرة التمهید رر المحاولة ثان ح له أن  العام، 

د صحة ادعائه وعند ه قرار بإعادة هجدیدة وأدلة أخر تؤ ة یتضمن ف قدم إخطارا للدائرة التمهید ع أن  ستط ا 
نة للمحافظة على التحق افة التدابیر المم اب الكامنة وراء ذلك الإخطار مع ضرورة اتخاذ  ان الأس ، مع ب ی

                                                            
ة، بوترعة سهیلة 31 ة الدول مة الجنائ م النظام الأساسي للمح توراه، تقی - 2015، 1 جامعة الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الد

  .75ص ، 2016
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ة أو  تسلامة التحقی وعدم تعرض مقدمي المعلوما وم ة أو منظمات غیر ح وم من دول أو منظمات ح
 .32شهود أو مجني علیهم أو أعضاء الأمم المتحدة للخطر

ة إلى المدعمنح الإذن من الدائرة ا ة على مرحلة التحقی  ضفيهو إجراء  العام يلتمهید الشرع
قوم بها هذا الأخیر قات التي  رقیب على التحق الرجوع إلى ،فدراستها لطلب المدعي العام یجعلها   المادةنص  و

اب عدم المضي في التحقی يمن النظام الأساسي فان المدع 53 أس ة  ما  ،33العام یخطر الدائرة التمهید
ة أن ترفض قرار المدع ن للدائرة التمهید اب الكامنة وراء عدم المضي في إالعام  يم ن لم تقتنع بتلك الأس

  .التحقی
  
ة تدخل  الثاني:المطلب  ان   لتجمید إجراءات التحقی أمام المدعي العام مجلس الأمنإم

الأجهزة ة مقارنة  سلطات خارقة وقو ة الأخر داخل نص المادة  یتمتع مجلس الأمن الدولي  من  16الدول
مة وذلك بتجمید نشاطها عن اتخاذ  ة وهذه السلطات یواجه بها المح ة الدول مة الجنائ النظام الأساسي للمح

عات. قات والمتا   قرار بتجمید التحق
اب نتطرق إلى حالات تدخل المجلس لتجمید التحقی في (الفرع الأول) وفي (الفرع ا لثاني) مال ومن هذا ال

عد تقرر التجمید.   التحقی 
  

 حالات تدخل مجلس الأمن لتجمید التحقی: الفرع الأول
ا من خلال إرجاء التحقی  يعلى عمل المدعمن النظام الأساسي 16تأثیر المادة  یتضح العام جل
حافظ على سرهذا الأخیر لأن  ،والمقاضاة اع تها قوم بجمع المعلومات و طالب من الدائرة والأدلة من الض و

ه ه ف ض على من اشت الق ة    .التمهید
ة تدخل سلطة خارجة مقیدة لمهام وعمل المدعو    مثا قاف إجراءات التحقی   ،العام يعد إرجاء أو إ
ام تب المدع تنص علىمن النظام الأساسي  42/1المادة  فأح صفة مستقلة بوصفه العام يأن م جهاز  عمل 

مةعن أجهزة ال نفصلام ون  ،مح تب  و ة معلومة تدخل في اختصاص  مسئولاالم عن تلقي الإحالات وأ
مة   .34المح

                                                            
موجب نظام روما: ولید التحولات المتقاطعة التي ، راجع جعفر علو 32 ة المحدثة  ة الدول مة الجنائ تب المدعى العام لد المح م

ة روما ل  ة من خلال اتفاق ة الدول ة للقانون الجنائي والعلوم الجنائ، 1998یولیو  17عرفتها العدالة الجنائ العدد ، ةالمجلة المغر
  .135ص ، المغرب، الثالث

ة  من النظام 53أنظر المادة 33 مة الجنائ ة.الأساسي للمح  الدول
ة. 42/1أنظر المادة 34 ة الدول مة الجنائ   من النظام الأساسي للمح
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ورة أعلاه أنها  ضطلع  يتمنح للمدعظهر من المادة المذ ونه جهاز  ة  إجراءات بالعام الاستقلال
ة 35التحقی والمقاضاة في ظل جهاز قضائي مستقل ة الدول مة الجنائ من الت ،وهو المح ون أن وهنا  ناقض 

ة الممنوحة لمجلس الأمن فإذا ما تم تأجیل التحقی أو المقاضاة أو  علاقة واسعة النطاق والصلاح الجهاز مقید 
قاف الدعو  عدم إصدار مجلس الأمن قرار إ ة مشروطة  قافهما فإن هذه الاستقلال قاف  ،إ ار إ ن اعت م فهنا 

  .36التحقی سوف یؤد إلى عدم تحقی العدالة
مة من شأنها  عة أمام المح ة المُخولة لمجلس الأمن في وقف التحقی أو المتا ن القول أنّ الصلاح م
ة غیر محدودة لمجلس  ع ة، وسّد الطر أمامها، وهو الأمر الذ یجعلها في علاقة ت إعاقة مسار العدالة الجنائ

مة، والحد من  الأمن، وهو ما ینجم عنه أثر سلبي على فاعلیتها في قمع الجرائم التي تدخل في اختصاص المح
مه  ه وتَح اته تُحر ظاهرة الإفلات من العقاب التي عانى منها المجتمع الدولي، فلا زال هذا الأخیر بخصوص

ة لقّلة من الدول. اس ارات الس   المصالح والاعت
ة في غا 16زادة على ذلك یترتب على نص المادة  ة حیث لا من النظام الأساسي آثار قانون ة الأهم

الأدّلة خلال فترة الإرجاء، الأمر الذ  ة الاحتفا  یوجد في ظل هذا النظام أ بند ُعطي للمدعي العام صلاح
ا وعدم حمایتهم   .37یؤد إلى فقدانها، وإهدار لحقوق الضحا

  
عد قرار المجلس تجمیدهالفرع الثاني:  ة  مة الجنائ   مآل التحقی أمام المح
قا لنص المادة یجعل القرا من النظام الأساسي هذا الأخیر عاجزا  16ر الصادر من مجلس الأمن تطب

مراجعة قرار المجلس، م الحل  عض یر  عن تقد دة لقرار  فال بخصوص الضمانات التي منحتها الدول المؤ
مة لإعادة النظر في التحقی و أمل في  مواصلة الدعو التأجیل تعد أساسا لمراجعة قرار الإحالة إلى المح

ما ون  و ضا  ن أ ا،  أساس لقرار التجمید م الكلي للتحقی وهو عدم قبول مواصلة الدعو وغل الملف نهائ
ة المؤجلة إذا أن مرحلة إومع ذلك ف شأن القض منع المدعي العام من جمع المعلومات  ن قرار التجمید لن 

                                                            
 .118 -117ص، المرجع نفسه ، رشید مدوس فلاحال35
انه أحمد بودراعه36 ات المدعى العام في المح، راجع سند ة والقیود الواردة علیهاصلاح ة الدول ر الجامعي، مة الجنائ ، دار الف

ندرة   .147ص ، 2011، الإس
ة (دراسة ، راجع: محمد عبد السلام زنب، وحول هذا الموضوع-37 ة الدول مة الجنائ م أمام المح ض والتحقی والتقد إجراءات الق

ة مقارنة) ة، تحلیل ز القومي للإصدارات القانون ة ، ؛میهوب یزد312ص ، 2014، القاهرة، المر ة الدول مة الجنائ "علاقة المح
س ات العلاقة واحتمالات التسی ة (واقع وأفاق)، "مجلس الأمن مقتض ة الدول مة الجنائ ، أعمال الملتقى الوطني الأول حول المح

ة ة الحقوق والآداب والعلوم الاجتماع  ؛84و  83ص ، (أعمال غیر منشورة)، 2009أفرل  29و 28یومي ، جامعة قالمة، ل
ام القانون الدولي، بوسماحة نصر الدین ة على ضوء أح ا الجرائم الدول ر الجامعي، حقوق ضحا ندرة، دار الف ، 2007، الإس

  .92ص
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قة  قات فالمدعي العام له سلطة الاستمرار في الفصل الأولى أو التحلیل الأولى وهي مرحلة سا على التحق
ة. الطرقة التي یراها مناس حث عن الدلیل    ال

شأن إجراء  وقد منح النظام الأساسي المدعي العام سلطة تقدیرة لإعادة النظر من جدید في اتخاذ قرار 
أو تعذر العلم بها من شأنها أن تؤثر  التحقی أو المقاضاة استنادا إلى وقائع أو معلومات جدیدة لم تكن معلومة

  .38في محتو قرار المدعي العام
  
  ةمخات

ة، ة الدول مة الجنائ ة أمام المح أن  نستنتج من خلال دراسة موضوع إجراءات التحقی في الجرائم الدول
ة  المدعي العام مة الجنائ ة التي تدخل في اختصاص المح سلطات تحقی في الجرائم الدول ة یتمتع  الدول

م دول غیر الأطراف  ، في جرائم قد تقع على أقال ات التحقی واسعة النطاق حیث یخول النظام الأساسي صلاح
  إذا تم إحالتها من طرف هذه الأخیرة أو من طرف مجلس الأمن.

ة، أو من دولة  وتتمثل هذه السلطات في جمع الأدلة والتي یتحصل علیها من طرف المنظمات الدول
ما یخص اتخاذ القرار النهائي للشروع في التحقی قبل طرف وله  ذلك ف ما یتعل بذلك، و ات ف امل الصلاح

ة. ذلك الإذن من طرف الدائرة التمهید عض الشرو و مة لا یخضع في ذلك الا ل   إحالة هذه الجرائم أمام المح
الحصول على إذن من طرف الدائرة  قى دور المدعي العام مرهون  ا مع ذلك ی ة قبل الشروع نهائ التمهید

. اشرته للتحقی قوم بإجراءات من أجل الحصول على الإذن وم   في التحقی أین 
اشر في عمل المدعي  عد تدخل م نجد أن لمجلس الأمن سلطة في تجمید التحقی والمقاضاة، وهذا ما 

ة عمل هذا الأخیر، مة من خلال إرجاء ل بیر تعطیلو  العام، والذ من شأنه أن یوثر على مصداق عمل المح
. اشرة التحقی اع الأدلة والمعلومات التي تم جمعها من أجل م   التحقی والمقاضاة، وهذا ما یؤد إلى ض

ة على مستو التحقی أمام  ومن وجهة نظرنا من خلال المقال نقترح هذه الحلول لتفعیل تطبی القاعدة القانون
ة: ة الدول مة الجنائ   المح

ة للدول: :أولا ع التحقی عن طر إعمال دور القضاة في الأنظمة الداخل ن تفعیل تطبی القاعدة  توس م
ة عن طر التعاون بین المدعي العام وقضاة التحقی  ة الدول مة الجنائ ة في مرحلة التحقی أمام المح القانون

ن لهذه الأخیرة  م حیث أنه  ة للدول  ة على مستو الأنظمة الداخل إعطاء معلومات وأدلة حول الجرائم الدول
م  ة على أقال حث  الدول،المرتك طلب من قضاة التحقی ید المساعدة في ال ن للمدعي العام أن  م ما 

ة الأشد خطورة     والتحر حول الجرائم الدول

                                                            
ة روما مادة مادة، بوسماحة نصر الدین 38 ة شرح اتقاف ة الدول مة الجنائ   .5ص، لمرجع السابا، المح
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ا ة المدعي العام: :ثان عتبر جهاز  من من خلال عدم تدخل مجلس الأمن استقلال اسي فيالذ  عمل  س
ة وعدم تعطیله لإجراءات التحقی من خلال سلطته المستمدة من إرجاء التحقی ة الدول مة الجنائ   .المح

ة:  ثالثا: ع جمع المعلومات والأدلة حول الجرائم الدول ة في توس من الوسائل الناجعة لتفعیل القاعدة القانون
ع طرق جمع المعلومات والأدلة ة  مرحلة التحقی توس مة الجنائ حول الجرائم التي تدخل في اختصاص المح

. او ل ش تب المدعي العام في ش قوموا بجمع الأدلة وعرضها على م ن للأفراد أن  م حیث أنه  ة،    الدول
ة قى هذه الحلول من الوسائل الناجعة لفعل ة على مستو التحقیالتطبی  ت المقام في  قاعدة القانون

ة مة الجنائ ة و  المح ح عتبرالذ الدول ل صح ش قي الحلقة المهمة في إجراءات سیر الدعو  ، وضمان حق
اع. ا من الض   للمحاكمة العادلة ولحقوق الضحا

عا: ة أثناء إجراءات التحقیالعمل على تعاون دول غیر الأطراف:  را ن تفعیل القاعدة القانون مة  م في المح
ة للدول غیر الأط ة الدول  الأدلةراف وذلك عن طر إنشاء لجان للتحقی من طرف مجلس الأمن لجمع الجنائ

م الدول غیر  في ة فوق أقال ة المرتك ین المدعي العام من ممارسة  الأطراف،الجرائم الدول وهذا من أجل تم
صفة دورة ومنتظمة.   مهامه 


